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	جمهورية مصر العربية


كلمة أمين عام المجلس القومي للمرأة

في اجتماع لجنة اتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأة

ملامح تقرير جمهورية مصر العربية

 28 يناير 2010
السيدات والسادة

قام بإعداد هذا التقرير المجلس القومي للمرأة وهو الآلية الوطنية المنوط بها العمل علي النهوض بالمرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التنمية والتأكيد علي تمتعها بحق المساواة الدستوري علي أرض الواقـع .. ويتبع المجلس رئيس الجمهورية مباشرة وترأسه بالانتخاب السيدة الأولى .

شارك في إعداد التقرير خبراء متخصصون في المجالات المختلفة وممثلو المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات وأحزاب سياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان .. وقد تم إرسال التقرير بعد الإنتهاء منه إلى المنظمات غير الحكومية لإبداء الرأى والملاحظات وقد إستجابت بعض المنظمات وتضمن التقرير فى صيغته النهائية كل ما كان موثقاً من ملاحظات.. حتى لا يحتوى التقرير على أى معلومة مجهولة المصدر أو من مصدر غير معتد به... مثل آراء أشخاص تنشر فى جرائد غير معروفة وغير منتشرة.

 تم عرض ومناقشة التقرير في جلسة استماع موسعة خاصة بأعضاء البرلمان ضمت بالذات أعضاء اللجان العامة لمجلسي الشعب والشورى (غرفتي البرلمان المصري) وهي اللجان التي تضم جميع رؤساء اللجان البرلمانية وممثلي الأحزاب السياسية .

تم إعداد هذا التقرير على نحو يأخذ في الاعتبار الخطوط الإرشادية والملاحظات العامة والمبادئ التوجيهية للجنة السيداو وملاحظاتها على التقرير الدوري السابق وكذلك مقررات أكثر من ستين وثيقة للأمم المتحدة بما في ذلك برنامج عمل بكين والأهداف الإنمائية للألفية ، وكان نتاج هذا الجهد أن تمكن المجلس من صياغة استراتيجية للنهوض بالمرأة حتى عام 2015 ذات توجه عملي تهدف إلي تحقيق الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية .

في أثناء عملية إعداد التقرير توثقت أواصر التعاون بين المجلس القومي للمرأة وعدد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الـمعرفة والبحوث علي المستوى الوطني وكذلك امتد التعاون ليشمل المنظمات الإقليمية والدولية ، مثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) والمجلس الاستشاري للنوع Gender  Advisory  Board (GAB)  التابع للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمـية وعدد من منظمات الأمم المتحدة المعنيين بتقدم المرأة .

اتبع المجلس أسلوباً جديدا غير تقليدي في طريقة تناول مواد الاتفاقية، ويعتبر إلي حد كبير تقريراً تحليلياً تناول كل مادة من مواد اتفاقية السيداو علي حده، بل كل فقرة من المادة وأحيـانا كل جملة من الفقرة ليكون الرد محددا وليس عاما مضغوماً بهدف المزيد من الإيضاح لتسهيل مهمة لجنة السيداو ، ورأي  المجلس عند تناوله لكل مادة أن يفصل بين الوضع القائم والجهود المبذولة والتحديات والرؤية المستقبلية . وأسعدنا جداً أن تقرير الظل الذى أعده إئتلاف السيداو قد تبنى هذا النهج العلمى.
حرص المجلس على تنظيم حملة مكثفة مواكبة لمناقشة تقرير مصر حول الاتفاقية منذ الشهر الماضي تضمنت عدداً من الفعاليات مثل نشر المقالات بالصحف والمجلات وصفحة على شبكة المعلومات الدولية وإذاعة تنويهات ولقاءات وحوارات تليفزيونية وإذاعية بالإضافة إلى توزيع عدد من الكتيبات المبسطة والمطويات التي ترتبط ببعض مواد الاتفاقية في صورة مبسطة ملائمة للشخص العادي غير المتخصص ، كما قام المجلس بتنظيم مسابقة للرسم والنحت والكاريكاتير تركز على مفاهيم المساواة بين الرجل والمرأة ، وتم استخدام الأعمال الفائزة في عمل عدد من الكروت البريدية والملصقات .

السيدات والسادة

تتمتع المرأة المصرية بحق المساواة المطلقة غير المشروطة التي كفلها دستور جمهورية مصر العربية للمواطنين دون النظر إلي الجنس أو العقيدة أو الأصل أو العرق بالإضافة إلى إرادة سياسية على أعلى مستوى مساندة للغاية تتمثل في التوصيات الدائمة والمتكررة لرئيس الجمهورية سواء في برنامجه الانتخابى الذى تعهد فيه بتخصيص نسبة للمرأة فى المجالس النيابية أو في خطاباته الرسمية أمام البرلمان بضرورة عدم التمييز ضد المرأة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في كل مجالات التنمية وعلي كل المستويات . وتقوم رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة إلتزام جميع الوزارات للتأكيد على عدم التمييز .. ونحن سواء كنا مجلساً قومياً للمرأة أو جمعيات غير حكومية نسعى بكل جدية لتحويل الإرادة السياسية إلى إرادة مجتمعية على أرض الواقع .

ويوضح التقرير الحالي التقدم الملموس الذي تم إحرازه نحو النهوض بالمرأة في جميع المجالات التي حددتها مواد الاتفاقية فتتناقص باستمرار الفجوة النوعية في التعليم بمراحله المختلفة ... بل في المرحلة الثانوية وفي بعض مجالات التعليم العالي نجد أن الفجوة النوعية في صالح الإناث مثل كليات طب الأسنان والإعلام والإقتصاد والعلوم السياسية وغيرهم .

أسهمت جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذ الخطة القومية لمساندة مبادرة المدارس صديقة الفتيات ومدارس الفصل الواحد  لرفع المستوى التعليمى للمرأة ودعماً للجهود المبذولة للقضاء على أميتها.

كما تتزايد باضطراد نسب النساء في كل مجالات وقطاعات العمل وفي المناصب القيادية، وفي القطاع الحكومي لا يوجد أى تمييز فى الأجر بين الإناث والذكور وتولت المرأة منصب القضاء منذ عام 2003 وتتزايد أعداد النساء القاضيات لتصل بالمرأة إلى منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في الوقت الحالي وتشغل المرأة نسبة كبيرة من العاملين فى هيئة النيابة الإدارية ورأست الهيئة مرتين فى العشر سنوات الماضية وتشغل الآن منصب نائب الرئيس. وهناك ظاهرة ملفتة للنظر أنه في المستويات الشبابية في هيئات تدريس بعض الجامعات والمعاهد العليا هناك فجوة نوعية تتنامى بسرعة في صالح الإناث .إلا أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص والاستثمار مازالت محدودة إلى حد ما ...وهناك تفاوت فى الأجور حيث أن متوسط أجر الإناث فى القطاع الخاص حوالى 80% من متوسط أجر الذكور ونقوم الآن بمشروع طموح "لمساواة المرأة في القطاع الخاص" بمساندة من البنك الدولي واليونيفيم ونجحنا في إنشاء "وحدة النوع الاجتماعي Gender Unit" في الهيئة العامة للاستثمار بوزارة الاستثمار وهذا يحدث لأول مرة ، وهناك جهد آخر لا يقل أهمية وهو نجاح مشروع يتم لأول مرة فى المنطقة وهو "شعار تكافؤ الفرص والمساواة في القطاع الخاص" الذي تم منحه لعشر شركات من شركات القطاع الخاص الذى كان من ضمن نتائجه أن أصبحت مصر هي المركز المتميز الذي يقدم الدعم الفني والتدريب لشركات القطاع الخاص فى هذا المجال في المنطقة العربية .

حدث في السنوات القليلة الماضية صدور عدد من التشريعات والقرارات المصيرية مثل قانون الجنسية الذي أعقبه رفع التحفظ عن المادة 9 من اتفاقية السيداو أما بالنسبة للمصرية المتزوجة من فلسطينى فمصر ملتزمة بما قررته جامعة الدول العربية وهو عدم إعطاء الجنسية لأولاد الزوج الفلسطينى كتوجه جماعى للدول العربية للحفاظ على الهوية الفلسطينية حيث أن الدولة الفلسطينية قائمة فى وجدان العرب جميعاً وستقوم رسمياً فى يوم ما... ويتم إعطاء الجنسية المصرية لبعض الحالات تحت ظروف معينة... كما تم تعديل بعض مواد قانون الضرائب لإزالة ما كان به من تمييز ضد المرأة ، وصدور قانون إنشاء محاكم الأسرة وإنشاء مكاتب المساعدة القانونية بها وقانون صندوق تأمين الأسرة الذي يتيح للمطلقة وأطفالها الحصول على النفقة التي يحكم بها في حالة عدم قيام الزوج بدفعها، ويتم الآن إعداد قانون موحد للأحوال الشخصية حيث لازال هناك ثغرات يتحتم التصدى لها..... وهنا تجدر الإشارة إلى أنه  فى عام 2008 كان عدد حالات الطلاق  81000 حالة  وأن معدل الطلاق لم يتغير منذ عام 1985 (أى على مدى ربع قرن) ويصل متوسط المعدل إلى حوالى 1.15ومعدل الزواج فى نفس الفترة يتراوح بين 7.1 إلى 8  (CAPMAS).

تقدم المجلس القومي للمرأة إلى الحكومة بمشروع لتعديل ينص على إضافة مادة جديدة لقانون المواريث وهو وإن كان قانون متكامل سليم إلا أنه يخلو من تحديد عقوبة لمن يحرم أى وارث من ميراثه سواء كان ذكرا أو أنثى..... ولا تتم المعاقبة إلا إذا تقدم المحروم منه إلى القضاء....طالبنا بنص يجرم من يٌحرم أى وارث من ميراثه أما بالنسبة لحرمان المرأة المسيحية من ميراث زوجها المسلم فالرجل أيضاً يٌحرم من ميراث زوجته المسيحية....وما يحدث هو أنه لا يرث الزوجان بعضهما إذا كانا مختلفا الديانة أى لا يوجد هناك تمييز ضد المرأة....إلا أن هناك دراسة فى اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة حول تغيير ذلك الوضع حيث لا أصل له فى الأديان ولكنه قانون مدنى يحتاج إلى نظرة أخرى.

كما قام المجلس بتقديم مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات فيما يخص التحرش والإغتصاب وأشكال العنف الأخرى خاصةً تلك الممارسات من خلال إستخدام تكنولوجيا الإتصالات الجديدة...بالرغم من أن الإحصاءات الرسمية للقضايا والحالات الموثقة لا تتجاوز 14 حالة فى المليون (557 حالة لتسعة أشكال من العنف مجمعة فى عام 2009 ) إلا أنه هناك حالات كثيرة لا يتم الإبلاغ عنها. 
كما قام المجلس القومي للطفولة بتعديل قانون الطفل الذى تم إصداره فى عام 2008  وتم رفع سن الزواج للفتاة إلى 18 سنة وتجريم الختان ومتابعة المخالفين وعقابهم بالحبس والغرامة وهناك مبادرة متميزة في هذا المجال وهي إعلان "قرى خالية من الختان" بالمشاركة مع المنظمات غير الحكومية لتغيير هذه العادة القديمة، وهي عادة قبلية افريقية توارثها المجتمع منذ حوالي ثلاثة آلاف سنة تقريبا ويمثل ذلك بعض الخطوات الهامة نحو حماية حقوق المرأة .

السيدات والسادة

وإذا كان قد تم تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية إلا أن هناك بعض الإنجازات ذات الأهمية القصوى ، ولعل أهمها هو  تغيير أسلوب التخطيط علي المستوى القومي الذي تم من خلاله الأخذ بمفهوم النوع الاجتماعي في الخطتـين الوطنيتين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 2002/2007 و2007/2012 بمساندة من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية (UNFPA) ، وكان للنهج المختلف الذي اتبعه المجلس القومي للمرأة في نطاق اختصاصاته عند إعــداده لمقتـرح خطـط النهـوض بالمـرأة في الخطتين الوطنيتين والذي استند إلى التخطيط القائم على المشاركة، الذى أتاح لأول مرة في جمهورية مصر العربية مشاركة النساء في التخطيط الوطني وكذلك المنظمات غير الحكومية من خلال جمعيات تنمية القرى الذى أتاح لأول مرة أيضاً مشاركة المرأة الريفية فى إبداء رغبتها وتحديد إحتياجتها فى الخطة الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية مما كان له أثر كبير في تغيير مفاهيم أساليب التخطيط في الدولة ، وأدي إلي تبني الحكومة لمفاهيم النوع الاجتماعي وامتد هذا ليتجاوز مراحل التخطيط إلي عمليات المتابعة والتقييم المستجيبة للنوع الاجتماعي. 
تشارك المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة في عمليات متابعة وتنفيذ الخطط الوطنية فيما يخص المرأة وخاصةً البرامج المخطط لها بالنسبة للمرأة الريفية ومتابعة أنشطة النوادى النسائية الموجودة فى أغلب القرى ووحدات صحة الأمومة والطفولة فى كل قرية. وقد قام المجلس على برنامج تدريب مكثف للرائدات الريفيات المختصين بالتوعية فهناك رائدة صحية وأخرى اجتماعية وثالثة زراعية فى كل قرية من الـ4700 قرية (مشروع شروق القومى) وتصل الرائدة إلى المرأة الفلاحة حتى إلى داخل منزلها لتوعيتها بالخدمات المتاحة.

 تبين للمجلس أن المؤشرات التقليدية المستخدمة حاليا فى عمليات المتابعة والتقييم عامة  لا تقيس بالدقة المطلوبة درجة المساواة بين الإناث والذكور ، فقامت مجموعة خبراء من المجلس القومى للمرأة باستحداث مؤشرات جديدة غير نمطية لقياس المساواة بمساندة من اليونيفيم (UNIFEM) نستخدمها في الوقت الحالي في مرحلة تجريبية على البيانات المتاحة وذلك بهدف التأكد من صلاحيتها .

نظراً للمشاركة المحدودة للمرأة المصرية في البرلمان ، تقوم العديد من المؤسسات بتنمية قدرات المرأة السياسية وقد أنشأ المجلس القومي للمرأة مركزا للتأهيل السياسي للمرأة يقدم برامج تدريبية مكثفة للنساء اللاتى يرغبن في الانخراط في الحياة السياسية ودعم قدراتهن السياسية بمساندة من هيئة المعونة الهولندية ، ولقد تطور المركز هذا العام ليصبح "مركزاً للدراسات الوطنية" ... كما أنشأ المجلس المنتدى البرلماني للمرأة منذ أكثر من ثلاث سنوات بمساندة من اليونيفيم (UNIFEM) والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) لتعزيز قدرات المرأة البرلمانية مما كان له أكبر الأثر في تفعيل دورهن بدرجة كبيرة خاصة خلال مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة والتي قاد فيها المجلس القومي للمرأة حملة بهدف التأكيد علي ضرورة أن تتضمن التعديلات الدستورية ما يضمن حداً أدني (كوته) لتمثيل المرأة في البرلمان، وهو ما يوفر سنداً دستورياً لقانون يجيز ذلك.. وترتب على هذه الجهود أن تم فعلاً تعديل المادة 62 من الدستور مما أتاح للمشرع تعديل قانون مجلس الشعب فى عام 2009 نص على تخصيص 64 مقعد برلماني للمرأة لتشكل 12.3  % من إجمالى العضوية كحد أدنى...بالإضافة إلى حقها في الترشيح لباقي المقاعد وقد حدد القانون العمل بذلك لمدة دورتين برلمانيتين حيث رأى المشرع أن هذا يجعله وضعاً مؤقتاً وهو ما يجيزه الدستور ليحول دون إلغاء القانون لعدم دستوريته كما حدث لقانون سابق فى عام 1986. كما رفع المجلس القومى للمرأة مشروعين ... أولا تعديل قانون العقوبات ويهدف إلى تغليظ العقوبة لأى من أعمال العنف (البلطجة) فى لجان الإنتخابات.. وثانياً تعديل إجراءات ولائحة الإنتخابات التى تحدد سقفاً مالياً لكل مرشح إلا أن الرقابة ليست فعالة ... فطالبنا بتشديد الرقابة وشطب إسم أى مرشح يتجاوز السقف المالى المحدد فى اللائحة. 
هناك جهود مكثفة لدعم النساء الأشد فقرا والمعيلات لأسرهن يشارك فيها العديد من الجهات في الدولة ، يقوم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع أكثر من مائتي جمعية غير حكومية علي برنامج يشمل عدة مشروعات تتبنى مدخلا شموليا من خلال منظومة متكاملة من أنشطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تدعم كل منها الأخرى ومشروطة بانتظام أطفال المرأة المعيلة إناثا وذكورا في التعليم المدرسي .. كما تم إنشاء "مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة" بمساندة من هيئة المعونة الأمريكية (USAID) وله 16 فرعاً بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل معدلات البطالة بين النساء من خلال تزويد الراغبات في الالتحاق بسوق العمل بالمهارات المطلوبة وتشجيع النساء على القيام بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر . ويوفر المركز أيضا قسما للتدريب الإلكتروني (www.Afkargadida.com.) وموقعا على الإنترنت مخصصا للتسويق الإلكتروني (www.cleostore.com.) وقد حصل المجلس علي جائزة أنيتا بورج الدوليـة لعام 2007 في أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية عن برامج المركز كأحسن استخدام لتكنولوجيا المعلومات لتمكين المرأة اقتصادياً على المستوى الدولي .

تقوم جهات متعددة بجهود مكثفة لتحسين صورة المرأة في الإعلام ومن خلال عضوية المجلس القومي للمرأة في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئاسة أمين عام المجلس للجنة المرأة فيه تمت المشاركة في صياغة استراتيجية إعلامية ونموذج جديد للمتابعة بمؤشرات جديدة تتيح القياس الدقيق لما يحدث من تغيير في صورة المرأة في الإعلام استناداً إلى نتائج مشروع المرصد  الإعلامي في المجلس وكان لهذا الجهد أثر ملحوظ على المادة الإعلامية ، وبدأ مشروعا في عام 2004 بمساندة من اليونيسيف (UNICEF) وانتهي في عام 2009، وأصبح الآن وحدة دائمة في الهيكل التنظيمي للمجلس القومي للمرأة .

بدأت الحكومة من خلال المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة مشروعا طموحا لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل بمساندة من هيئة المعونة الأمريكية (USAID) ، بالإضافة إلي جهود وزارة الداخلية في التحقيق في وقائع العنف التي يتم الإبلاغ عنها وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الصدد، كذلك تقوم وزارة العدل بدورها في الإشراف والتفتيش القضائي علي الحالات التي تنظر أمام المحاكم ومراجعة وتعديل القوانـين ذات الصلة وهناك مشروع قومي طموح للوصول إلي جذور العنف ضد المرأة في المجتمع ، ويتم الآن صياغة استراتيجية شاملة سيتم رفعها إلى البرلمان عند الانتهاء منها .. وتم في هذا الإطار إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر وهي لجنة جديدة بدأت حديثا في نشاطها ، وتقوم بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بمتابعة كل ما يتصل بالمرأة في هذا المجال وهناك قانون ينظم هذا المجال مطروح حالياً على الأجندة البرلمانية .

السيدات والسادة

في إطار التصدي لأي تمييز ضد المرأة قام المجلس القومي للمرأة بالجهود التالية:
· إنشاء وحدة دائمة خاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW Unit) في مقر المجلس, بدأت من خلال مشروع تعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة وتمكن المجلس من استدامة الوحدة وتثبيتها في هيكل المجلس الإداري بعد انتهاء المشروع.
· إنشاء "وحدات تكافؤ الفرص" في جميع الوزارات (عدا واحدة) تتمثل وظيفتها الرئيسية في التأكيد علي ممارسة المرأة لحق المساواة الدستوري والتصدي لأي ممارسات تمييزية تتعرض لها المرأة في مجال العمل.  وساهم نشاط بعض وحدات تكافؤ الفرص فى حل حوالى أكثر من 7000 شكوى تمييز ضد المرأة فى مكان العمل على مدى السنوات القليلة الماضية وكان لوحدة وزارة المالية الأثر الأكبر فى تحويل نظرة الدولة للموازنة العامة للدولة لتكون مستجيبة للنوع الإجتماعى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة. وتتبنى وزارة المالية في الوقت الحالي وبحماس شديد الأخذ بمفهوم النوع الاجتماعي عند إقرار الموازنة العامة للدولة وانتهت من مرحلة التخطيط وبدأت مرحلة التطبيق وتتقدم بسرعة كبيرة ... وأصبحت وزارة المالية المصرية مركزاً للتميز في المنطقة العربية خاصةً بعد إنشاء المعهد المالي الإقليمي فيها. 
· إنشاء "لجان المرأة" في النقابات المهنية في 21 نقابة من 23 نقابة على الساحة مهمتها التصدي لأي تمييز ضد المرأة في مجال المهنة، هذا وهناك "سكرتارية للمرأة والطفل في النقابات العمالية" تقوم بهذا منذ فترة طويلة .
· إنشاء مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها  منذ عام 2001 بهدف رصد وتحليل ومتابعة المشكلات التي تعوق المرأة من المشاركة الفاعلة، بدأ المكتب مركزياً بمقر المجلس في القاهرة بمساندة من الاتحاد الأوروبي (EU) ثم من حكومة المملكة المتحدة بعد ذلك ، وامتدت فروعه لتغطي جميع أنحاء الجمهورية بمساندة من الاتحاد الأوروبي فى الوقت الحالى، وهو ُيعد علامة بارزة في عمل المجلس . إذ يمثل هذا المكتب قناة رسمية تتيح لأي امرأة مصرية الإبلاغ عن أي ممارسة تمييزية تتعرض لها وهو ليس هيئة تنفيذية وليس له ولن يكون له سلطة قضائية بل تنحصر مهمته فى الإرشاد والحل بالطرق الودية أو توجيه الشاكية إلى المسلك القضائى السليم وتحليل الشكاوى وتصنيفها وعقد جلسات إستماع ومشاورات والوصول إلى المضامين الرئيسية للشكاوى المتكررة والتى تشكل ظاهرة عامة ترفع إلى أمين عام المجلس القومى للمرأة وتتم دراستها فى اللجنة التشريعية ثم ترفع رسمياً إلى رئيس الحكومة أو البرلمان ولعل أكثر القوانين التى نجح المجلس فى تعديلها وصدورها كانت مبنية على تقارير تحليل مضمون الشكاوى التى يقوم بها مكتب شكاوى المرأة مثل محاكم الأسرة- صندوق النفقة - تغيير الجنسية – تعديل قانون الضرائب...إلخ. وتقوم الدولة الآن بالترتيبات النهائية لإنشاء هيئة مستقلة "ديوان مظالم" له كل صلاحيات الأمبودسمان المتعارف عليها.
· في إطار جهود توعية المجتمع بدور المرأة، تم تنفيذ برنامج طموح بمساندة سيدبا (CEDPA) ، أسفـر عن إقامة ائتــلافات محلية دائمة              (Local Advocacy Coalitions) وشبكات عمل إستراتيجية بين قطاعات مختلفة من المجتمع : من القاعدة الشعبية والأكاديميين ورجال الدين وموظفي الدولة  وممثلي المنظمات الأهلية ... إلخ ، بهدف  نشر المفاهيم الخاصة بالمساواة بين الجنسين وأهمية دور المرأة ومشاركتها في تنمية مجتمعها مما كان له أثر إيجابي ملحوظ فى المحافظات الريفية.
· نظرا لقلة وعى المرأة فى بعض المناطق الريفية بحقوقها قام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الخبراء القانونيين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بعمل مجموعة مرجعية (Kit) حـول "الحقوق القانونية للمرأة في صورة الكترونية" بمساندة من(ICTDAR-UNDP)  وهي عبارة عن كتيبات وقرص مدمج (CD) وأشرطة مسجلة بأصوات فنانين لهم شعبية كبيرة يتم فيها شرح القوانين باللغة الدارجة وفي صورة سؤال وجواب بشكل مبسط وتم توزيعها مجانا علي المنظمات غير الحكومية التى تعمل فى قرى المناطق الريفية ..
لم تقتصر الجهود المساندة للمرأة على المستوى الوطني بل كان لما تم في مصر من إنجازات حافزاً لدول أخرى في المنطقة فكنا أول من أصدر قانون منح الجنسية لأطفال الأم المصرية المتزوجة من أجنبي .. وكنا أول من أنشأ مجلساً قومياً للمرأة ومجلساً قومياً للطفولة والأمومة.. ومن المجلس القومي للمرأة كانت مبادرة رئيسته السيدة سوزان مبارك السيدة الأولى لإنشاء منظمة المرأة العربية التي أصبحت منظمة إقليمية مؤثرة في المنطقة منذ عام 2003 .. ومن المجلس وبمبادرة من رئيسته أيضاً نشأت حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام وهي حركة دولية نسائية يشارك فيها الرجال تدعو إلى قيم السلام والتسامح ويزداد انتشارها باستمرار على المستوى الإقليمي والدولي .كما تستضيف مصر عدداً من مقرات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وهي مقر منظمة المرأة العربية ... والمكتب الإقليمي للمرأة في دول عدم الانحياز وتستضيف مصر أيضاً لجنة المرأة في منظمة المؤتمر الإسلامي ... وأخيراً تم انتخاب مصر في اللجنة الاستشارية العليا لليونيفيم في نيويورك .كما نسعد بأن رئيسة لجنة السيداو في الوقت الحالي امرأة مصرية قديرة .. وهذه ليست المرأة الأولى بل رأست امرأة مصرية اللجنة قبل ذلك في الدورتين العاشرة والحادية عشرة ... 

السيدات والسادة

بالرغم من النجاحات التي نعتز بها ونعمل علي استمراريتها وتنميتها ... ما زالت هناك تحديات كثيرة نعرفها تماماً وأوضحناها في التقرير الحالي في كل مادة ، وأحياناً في كل جزء من المادة ، إلا أننا نود هنا أن نشير إلي البعض منها والذي يتصف بصفة العمومية كما يلي: 

· الموروثات الثقافية الخاطئة والتفسيرات المغلوطة للمفاهيم الدينية: هو التحدي الذي يتم مواجهته باستمرار ويتعين على المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية مضاعفة الجهود لمواجهته بالرغم من الجهد الكبير الذي يتم الآن .

· مازالت هناك في بعض الأحيان فجوة بين القانون والتطبيق ، ومازال هناك بعض مواد في قانون العقوبات المصري تميز بين الرجل والمرأة في جرائم الزنا، وقد أعد المجلس القومي للمرأة مشروع بتعديل بعض مواد هذا القانون لتتساوى العقوبة بين الزانى والزانية  وتم رفعه إلي الحكومة التي انتهت من دراسته ومن المنتظر وضعه على الأجندة التشريعية للبرلمان في هذه الدورة .

· إساءة الاستغلال للحقوق والامتيازات الممنوحة للنساء في قانون العمل الذي يؤدي إلى عزوف بعض أصحاب الأعمال عن تشغيلهن .

السيدات والسادة

إن الإطار الاستراتيجي للنهوض بالمرأة الذي نتبناه في مصر في المرحلة القادمة ينص على برنامج عمل طموح بحسب برنامج زمني محدد نسعى لتحقيقه فى الفترة القادمة نلخص بعضاً من عناصره فيما يلي :

· العمل الجاد للوصول إلى نظام انتخابي دائم يتيح تمثيلاً منصفاً للمرأة بدلاً من نظام الكوتا الحالي المؤقت .

· مواصلة الضغط على الحكومة حتى يتم تعيين المرأة محافظاً وهو المنصب الوحيد الذي مازال مغلقاً أمامها ... وكذلك للإسراع بصدور التعديلات التشريعية التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة لصالح المرأة والمجتمع .

· تكثيف البرامج التدريبية التى يقوم بها المجلس والمنظمات غير الحكومية التى تعمل فى القرى والأماكن النائية فى التوعية والنهوض بالمرأة.
· وإن كانت نسبة الأمية بين النساء في تناقص مستمر إلا أن هناك حاجة لمزيد من الجهود للقضاء عليها تماماً بين النساء.
السيدات والسادة

في ختام كلمتي أود أن أقول أن المجلس القومي للمرأة لا يقدم التقرير الحالي في إطار التزام الحكومة المصرية بتقديم التقارير الدورية فقط ، بل لأن للمجلس رؤية محددة حول اتفاقية السيداو فهى أولاً تتوافق وتوجهات الدولة نحو النهوض بالمرأة ونرى أنها ليست اتفاقية معنية بمجرد التأكيد على حصول المرأة على حقوقها لمجرد الحصول على هذه الحقوق بل لأن دعم حقوق المرأة وتمكين نصف المجتمع من المشاركة يضيف إلى جهود التنمية بعداً لازماً لتكاملها وهو ضمانة للإستقرار والسلام الإجتماعى.

كما أننا لا ننظر إلى لجنة السيداو كجهة متابعة فحسب ، بل جهة معاونة لنا تعزز من جهودنا للنهوض بالمرأة ونتطلع بكل جدية إلي رؤية اللجنة فيما يؤدي بنا إلي تطوير وتحسين الخطط المستقبلية للنهوض بالمرأة ... وسوف نجتمع بعد عودتنا إلى الوطن مع البرلمانيين والتنفيذيين والخبراء والمنظمات غير الحكومية للتعاون في تناول ما سوف تسفر عنه مناقشات اللجنة وما سوف يخرج من توصيات و ملاحظات وذلك لوضع برنامج عمل جاد نشارك فيه جميعاً يؤدي إلى تحقيق أهداف الاتفاقية لصالح المرأة والمجتمع .
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